
بتاريـــخ 12 حزيران/يونيـــو 2023، أصـــدرت محكمـــة العـــدل الدوليـــة البيـــان رقـــم 28/2023 والـــذي يتضمن إعلاناً عـــن الدعوى 

المشـــتركة التـــي تقدمـــت بهـــا كنـــدا ومملكـــة هولنـــدا ضـــد الجمهوريـــة العربيـــة الســـورية بشـــأن الانتهـــاكات المزعومـــة 

لاتفاقيـــة مناهضـــة التعذيـــب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاســـية أو اللاإنســـانية أو المهينة. ووفقاً لمقدمي 

الطلـــب، تشـــمل هـــذه الانتهـــاكات التعذيب وغيـــره من ضـــروب المعاملة القاســـية واللاإنســـانية بما في ذلـــك المعاملة 

المقيتـــة للمحتجزيـــن، الظـــروف اللاإنســـانية في أماكـــن الاحتجـــاز، الإخفاء القســـري، العنف الجنســـي، العنـــف القائم على 

النـــوع الاجتماعـــي، والعنـــف ضـــد الأطفـــال، إضافةً إلى اســـتخدام الأســـلحة الكيميائيـــة بهـــدف ترهيب الســـكان المدنيين 

ومعاقبتهـــم، ما ســـبب ســـقوط العديد من القتلـــى والجرحى ومضاعفة المعاناة الجســـدية والعقليـــة للناجين والناجيات.

رســـال مذكرة قانونية إلى الحكومة الســـورية  وكانـــت الحكومـــة الهولندية1 في 18 أيلول/ســـبتمبر عام 2020 قد أعلنت عن إ

تطالبهـــا بالـــرد علـــى الادعـــاءات بخصـــوص الانتهـــاكات الجســـيمة لحقوق الإنســـان، ومخالفـــة الحظر المطلـــق للتعذيب 

بموجـــب الاتفاقيـــة، ثـــم انضمـــت إليها الحكومـــة الكندية فـــي 4 آذار/مارس عـــام 2021. وبحســـب بيان صادر عـــن الحكومة 

الهولنديـــة فـــي آذار 2021، أعلنـــت الحكومـــة الســـورية عـــن اســـتعدادها للحـــوار مـــع هولنـــدا حول قـــرار الأخيـــرة التوجه إلى 

محكمـــة العـــدل، لكنها عادت وعرقلت مســـار التفـــاوض ومقترح تنظيم التحكيـــم على النحو المنصـــوص عليه في اتفاقية 

مناهضـــة التعذيـــب. وعليه انتقلت كنـــدا وهولندا إلى الخطوة التالية وأحالت النزاع مع ســـوريا إلى محكمـــة العدل الدولية. 

كمـــا طالبـــت بفرض التدابيـــر المؤقتة )التحفظيـــة(،2 وذلك وفقاً لصلاحيـــة أي دولة طرف في النظام الأساســـي للمحكمة 

الطلـــب ببـــدء هذه الإجـــراءات والتي يتوجـــب على المحكمـــة النظر فيها بصفة الاســـتعجال. 
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2  ورد النــص علــى صلاحيــة محكمــة العــدل الدوليــة فــي اتخــاذ مــا تــراه مناســبا مــن التدابيــر المؤقتــة أو التحفظيــة فــي المــادة 41 مــن النظــام الأساســي. حيــث يجــوز 
للمحكمــة:

أن تقرر التدابير المؤقتة التي يجب اتخاذها لحفظ حق كل من الأطراف وذلك متى رأت أن الظروف تقضي بذلك.	 
وريثما يصدر الحكم النهائي، يبلغ أطراف الدعوى ومجلس الأمن فوراً بالتدابير التي ترتئي المحكمة اتخاذها.	 

أوضحــت اللائحــة الداخليــة لمحكمــة العــدل الدوليــة فــي موادهــا مــن 73 الــى 75 طبيعــة التدابيــر المؤقتــة وكيفيــة اتخاذهــا، وذلــك تحــت عنــوان )التدابيــر التحفظيــة(، والتــي تنــص 
علــى مايلــي: 
المادة 73: 

1. يجوز لأي طرف أن يقدم طلباً كتابياً للإشارة إلى التدابير المؤقتة في أي وقت أثناء سير الإجراءات في القضية المتعلقة بتقديم الطلب.
رســال نســخة مصدقــة مــن قبــل المســجل إلــى  2. يجــب أن يحــدد الطلــب أســباب ذلــك، والنتائــج المحتملــة إذا لــم يتــم الموافقــة عليــه، والتدابيــر المطلوبــة. يجــب علــى الفــور إ

الطــرف الآخــر.
المادة 74:

	1 يكون لطلب الإشارة بالتدابير المؤقتة الأولوية على جميع الحالات الأخرى.
2. المحكمة، إذا لم تكن منعقدة عند تقديم الطلب، يجب أن تنعقد على الفور لغرض الشروع في اتخاذ قرار بشأن الطلب على سبيل الاستعجال.

3. تقــوم المحكمــة، أو الرئيــس إذا لــم تكــن المحكمــة منعقــدة، بتحديــد موعــد لجلســة اســتماع والتــي ســتمنح الأطــراف فرصــة تمثيلهــا فيهــا. تتلقــى المحكمــة وتأخــذ فــي الاعتبــار 
أي ملاحظــات قــد تعــرض عليهــا قبــل اختتــام المرافعــات الشــفوية.

4. فــي انتظــار اجتمــاع المحكمــة، يجــوز للرئيــس أن يدعــو الأطــراف إلــى التصــرف بطريقــة تمكــن مــن أن يكــون لأي أمــر قــد تصــدره المحكمــة بشــأن طلــب التدابيــر المؤقتــة آثــاره 
المناســبة.

المادة 75: 
1. يجــوز للمحكمــة فــي أي وقــت أن تقــرر النظــر مــن تلقــاء نفســها فيمــا إذا كانــت ظــروف القضيــة تتطلــب الإشــارة إلــى التدابيــر المؤقتــة التــي ينبغــي أن يتخذهــا أو يمتثــل لهــا 

أي مــن الأطــراف أو جميعهــم.
2. عنــد تقديــم طلــب لاتخــاذ تدابيــر مؤقتــة، يجــوز للمحكمــة أن تشــير إلــى تدابيــر غيــر تلــك المطلوبــة كليــاً أو جزئيــاً، أو التــي يجــب أن يتخذهــا الطــرف الــذي قــدم الطلــب بنفســه أو 

يمتثــل لهــا. 
3. رفض طلب الإشارة بتدابير تحفظية لا يمنع الطرف الذي قدمه من تقديم طلب جديد في نفس الحالة بناء على وقائع جديدة.

محكمــة العــدل الدوليــة تعلــن عــن دعــوى مشــتركة بيــن المملكــة الهولنديــة 
وكنــدا ضــد دمشــق

https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/188/188-20230612-PRE-01-00-EN.pdf
https://www.government.nl/latest/news/2021/03/12/justice-in-syria?utm_source=twitter_m&utm_medium=social&utm_campaign=democratie_mensenrechten_buitenland&utm_content=tekst
https://www.government.nl/latest/news/2020/09/18/the-netherlands-holds-syria-responsible-for-gross-human-rights-violations


وكان المركـــز الســـوري للإعـــلام وحريـــة التعبير قد أصدر في أيلول/ســـبتمبر 2020 ورقـــةً قانونية بعنوان )ســـوريا و محكمة 

العـــدل الدوليـــة ( تضمنت إجـــراءاتٍ تحفظية مقترحة بالاســـتناد إلى ســـوابق قضائية أقرتهـــا المحكمة منها: 

وقف تنفيذ كل أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم السورية منذ العام 2011، وخاصة تلك الصادرة عن محاكم 	 

الميدان العسكرية ومحكمة الإرهاب لأن هذه الأحكام استندت الى اعترافات انتزعت تحت التعذيب.

أشكال 	  كافة  وقف  لضمان  وذلك  والتحقق،  التفتيش  اختصاص  ومنحها  الخبراء  من  أممية  لجنة  تشكيل 

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي تتم في مراكز الاحتجاز 

والسجون السورية الرسمية وغير الرسمية، وإلزام الحكومة السورية بالتصريح عن كافة مراكز الاحتجاز.

اعتبار سوء الأوضاع داخل مراكز الاحتجاز والسجون ومنع الرعاية الصحية عن المعتقلين شكل من أشكال 	 

التعذيب، والعمل فوراً على تحسين هذه الشروط وضمان الرعاية الصحية للمعتقلين وفقاً لقواعد مانديلا.

الطلب إلى الحكومة السورية ضمان حفظ الأدلة المتعلقة بجرائم التعذيب لدى أي جهة كانت، ومنع إتلافها أو 	 

إعاقة الوصول إليها، وخاصة تلك المتعلقة بالضحايا الذين قضوا تحت التعذيب، وبالمقابر الفردية والجماعية، 

وعينات الحمض النووي.

إلزام الحكومة السورية تسليم المحكمة قوائم بأسماء المعتقلين الذين تم الحكم عليهم بالإعدام، سواء تم 	 

تنفيذ الحكم بحقهم أم لم ينفّذ، وأن تكون هذه القوائم مصحوبة بكافة الوثائق الموجودة لدى المحاكم التي 

أصدرت الأحكام.

إلزام الحكومة السورية تسليم المحكمة قوائم بأسماء المعتقلين الذين قامت السلطات السورية باحتجازهم، 	 

سواء تم الإفراج عنهم أو من هم قيد الاحتجاز، وقوائم بأسماء المعتقلين الذين لقوا حتفهم أثناء الاعتقال.

الطلب من الحكومة السورية المسارعة فوراً إلى إصدار قرارات الوقف عن العمل بحق كل من يشتبه بارتكابه 	 

جريمة التعذيب أو محاولة ممارستها أو الضلوع فيها أو التواطؤ والمشاركة في ارتكابها وإحالتهم إلى القضاء، 

وتقديمه إلى محاكمة علنية وعادلة )بناءاً على المادة 4 من الاتفاقية(، ورفض أي تذرع بظروف استثنائية –حالة 

الحرب– )الفقرة 2 من المادة 2(، ورفض محاولات التذرع بأن الأوامر صادرة من موظفين أعلى أو سلطة عامة 

)الفقرة 3 من المادة 2(.

الطلب من الحكومة السورية وعلى وجه السرعة أن تقوم بتوفيق قوانينها مع الالتزامات المترتبة عليها بموجب 	 

أجهزة  وعناصر  لمسؤولي  المحاسبة  من  الحصانة  تمنح  التي  المراسيم  وإلغاء  التعذيب،  مناهضة  اتفاقية 

التعذيب  إلى استمرار عمليات  العملية  الناحية  الخدمة، وهو ما يفضي من  أثناء  المرتكبة  الجرائم  الأمن عن 

ويعزز ظاهرة الإفلات من العقاب على الجرائم التي يرتكبها أفراد أجهزة الأمن ووكالات الاستخبارات والشرطة، 

وإلغاء كافة المراسيم والأوامر التي تمنع محاكمتهم )المرسوم 14 لعام 1969 على سبيل المثال(.

يضـــاف التحـــرك الهولنـــدي الكنـــدي اليـــوم إلى الجهـــود الدوليـــة للتصدي لحالـــة الإفلات من العقاب في ســـوريا، ويشـــكل 

اســـتجابةً ولـــو جزئية لمطالـــب ذوي الضحايا والروابط والمنظمات الســـورية التـــي تعمل على التعريـــف بواقع الانتهاكات 

فـــي ســـوريا منـــذ عام 2011 وعلى حشـــد الدعم الدولي لمطالبهـــا، كما أن التوجه المباشـــر إلى محكمة العـــدل الدولية يبعد 

قضيـــة انتهـــاكات حقوق الإنســـان في ســـوريا عـــن دائر ة المصالـــح الوطنية والجيوسياســـية الضيقة على حســـاب قضايا 

حقـــوق الإنســـان والعدالـــة، ويحررها من ســـلطة حـــق النقض لروســـيا والصين في مجلـــس الأمن والتي منعـــت من إحالة 

الملف الســـوري للمحكمـــة الجنائية الدولية. 

وعلـــى الرغـــم مـــن ذلك تجدر الإشـــارة إلى أن مســـار التقاضـــي الدولي أمـــام محكمة العدل الدولية مســـار طويـــل تحيط به 

جملـــة مـــن التعقيـــدات، منها عـــدم إعلان ســـوريا قبولها بالاختصـــاص الإلزامي للمحكمـــة3 )حيث لا يكفي أن تكـــون الدولة 

طرفـــاً فـــي النظام الأساســـي لمحكمـــة العدل الدولية للاعتـــراف بالاختصاص الإجبـــاري للمحكمة ولكن يلـــزم إصدار إعلان 

3  تنص المادة 36 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية على: 
1. يشمل اختصاص المحكمة جميع القضايا التي يحيلها الأطراف إليها وجميع المسائل المنصوص عليها بشكل خاص في ميثاق الأمم المتحدة أو في المعاهدات 

والاتفاقيات النافذة. 
2. يجوز للدول الأطراف في هذا النظام الأساسي أن تعلن في أي وقت أنها تعترف باختصاص المحكمة في جميع المنازعات القانونية المتعلقة بما يلي: 

تفسير المعاهدة؛ 	 
أي مسألة من مسائل القانون الدولي؛ 	 
وجود أي حقيقة، إذا تم إثباتها، من شأنها أن تشكل انتهاكاً لالتزام دولي؛ 	 
طبيعة أو مدى الجبر الذي يتعين تقديمه عن خرق التزام دولي.	 

3. يجوز تقديم الإعلانات المشار إليها أعلاه دون قيد أو شرط المعاملة بالمثل من جانب عدة دول أو دول معينة، أو لفترة معينة.
4. تودع هذه الإعلانات لدى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يرسل نسخاً منها إلى الأطراف في النظام الأساسي وإلى مسجل المحكمة.

5. تعتبر الإعلانات الصادرة بموجب المادة 36 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية الدائمة، والتي لا تزال سارية المفعول، فيما بين أطراف هذا النظام، قبولًا 
للاختصاص الجبري لمحكمة العدل الدولية عن المدة، والتي لا يزال يتعين عليهم تشغيلها وفقًا لشروطهم.

6. في حالة وجود نزاع حول اختصاص المحكمة، تتم تسوية الأمر بقرار من المحكمة.

https://scm.bz/studies/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d9%88%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9
https://scm.bz/studies/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d9%88%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9
https://scm.bz/studies/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d9%88%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9


خـــاص فـــي هـــذا الخصـــوص(، وإشـــكالية التنفيذ على اعتبـــار أنه في حال رفضـــت الحكومة الســـورية تنفيذ الحكـــم طواعيةً 

يبقـــى الفيتـــو الروســـي الصينـــي عائقـــاً أمـــام تنفيـــذه عـــن طريق مجلـــس الأمـــن الدولـــي حتـــى وإن كان الحكم يتمتـــع بقوة 

القضيـــة المقضيـــة وغيـــر قابـــل لأي طريقة من طرق الطعن، وإلى هذا أشـــارت المـــادة )60( من أحكام النظام الأساســـي 
لمحكمـــة العـــدل الدولية،4 والمـــادة )94( من ميثاق الأمـــم المتحدة.5

أخيراً، يبقى عرض المســـألة أمام المحكمة والاســـتماع إليها علناً خطوة أساســـية على طريق العدالة للســـوريين، ولوقف 

الانتهاكات المرتكبة بحقهم، وضمان المحاســـبة، وجبر الضرر، والتعويض، ومنع التكرار. إنه مســـار معقد وطويل يكتمل 

بإنهـــاء معانـــاة الســـوريين وضمان حقهم بالانتصاف الفعـــال، ولا يمكن المضي قدماً فيه إلا بالتأكيـــد على أهمية وأحقية 

مطلـــب عائـــلات الضحايـــا والمفقودين بإنشـــاء آلية أممية خاصة للكشـــف عن مصيـــر المفقودين في ســـوريا، والذين في 

غالبيتهـــم عانـــوا مـــن التعذيب على يـــد الأجهزة الأمنية الســـورية. وعليه يدعو المركز الســـوري للإعلام وحريـــة التعبير كافة 

الـــدول للتصويـــت فـــي الجمعية العامـــة للأمم المتحدة لصالح مشـــروع قرار إنشـــاء الآلية الأممية الخاصة بالكشـــف عن 

مصيـــر المفقوديـــن في ســـوريا المزمع طرحه للتصويت في شـــهر حزيران/يونيو 2023 في مقر الجمعيـــة العامة بنيويورك.

4  يكون الحكم نهائياً غير قابل للاستئناف، وعند النزاع في معناه أو في مدى مدلوله تقوم المحكمة بتفسيره بناءاً على طلب أي طرف من أطرافه. وهكذا يتبدى 
أن القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية هو قرار نهائي قطعي لا يقبل الطعن -وإن كان قابلًا للتفسير عند غموضه أو إعادة النظر فيه- إلا في حالة الاعتراض لإعادة 
المحاكمة وذلك إذا ما ظهرت حقائق جديدة تمس صلب القرار. وهو ما عالجته بالتفصيل المادة 61 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية والتي أشارت إلى أنه:

1. لا يقبل التماس إعادة النظر في الحكم؛ إلا بسبب تكشف واقعة حاسمة في الدعوى كان يجهلها عند صدور الحكم كل من المحكمة والطرف الذي يلتمس إعادة 
النظر، على ألا يكون جهل الطرف المذكور لهذه الواقعة ناشئاً عن إهمال منه.

2. إجراءات إعادة النظر تفتتح بحكم من المحكمة، تثبت فيه صراحة وجود الواقعة الجديدة وتستظهر فيه صفاتها التي تبرر إعادة النظر، وتعلن به أن الالتماس بناءً 
على ذلك جائز القبول.

3. يجوز للمحكمة أن توجب العمل بحكمها الذي أصدرته قبل أن تقبل السير في إجراءات إعادة النظر.
4. يجب أن يقدم التماس إعادة النظر خلال ستة أشهر على الأكثر من تكشف الواقعة الجديدة.

5. لا يجوز تقديم أي التماس لإعادة النظر بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ الحكم«.

5  المادة 94
يتعهد كل عضو من أعضاء »الأمم المتحدة« أن ينزل على حكم محكمة العدل الدولية في أية قضية يكون طرفاً فيها.. 	

إذا امتنع أحد المتقاضين في قضية ما عن القيام بما يفرضه عليه حكم تصدره المحكمة، فللطرف الآخر أن يلجأ إلى مجلس الأمن، ولهذا المجلس، إذا رأى ضرورة . 	
لذلك أن يقدم توصياته أو يصدر قراراً بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ هذا الحكم.


